كان كلامنا المتقدم في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، هل يمنع من انعقاد العموم والتمسك به أم لا؟ بمعنى أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لا يخل في التمسك بعموم العام، بل يبقى العام على عمومه، قلنا: إن الضمير الراجع إلى العام، تارة يكون الكلام الآتي فيه هذا الضمير بمثابة القرينة المتصلة، ومن الواضح أن القرائن المتصلة تمنع عن انعقاد العام في عمومه، وأخرى: يكون الضمير الراجع إلى العام بمثابة القرينة المنفصلة.
وكلامنا في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هو في القسم الثاني، بمعنى أن تكون القرينة منفصلة عن الكلام المتقدم.

ثم أوردنا مثالين:

المثال الأول: ما جاء الضمير بمثابة القرينة المتصلة، وهو قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
وإن عزموا الطلاق هؤلاء الذين يؤلون (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
، فنلحظ أن (إن عزموا) أي هؤلاء عزموا، يوجد ضمير يرجع على الذين يؤلون، يقسمون على ترك الوطء من نسائهم، عام يشمل كل زوجة زوجة من أزواج هؤلاء الذين يقسمون فيشمل الأزواج مع زوجاتهم بالعقدين الدائم والمؤقت، بيد أن قوله: (وإن عزموا الطلاق) يدلل على أن الضمير يرجع إلى بعض الأزواج، وهم الذين يتزوجون بالزواج الدائم، ولا يشمل من تزوج بالزواج المنقطع، فإنه لو أقسم على ترك الوطء لا يكون في حقه هذا الحكم ثابتاً.
فإذاً الضمير ههنا منع من انعقاد العام في العموم، لماذا؟ لكونه بمثابة القرينة المتصلة.

ثم أوردنا المثال الثاني: وهو قوله تعالى أيضاً: (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ)
، فالمطلقات يشمل كل مطلقة مطلقة، سواءً كانت رجعية أم بائنة، بيد أن الضمير في قوله: (وبعولتهم أحق بردهن) أبان هذا الضمير أن المرجع له خصوص الرجعيات، وقد جاء هذا الضمير في كلام بمثابة القرينة المنفصلة، باعتبار تمامية الكلام السابق، تم وانتهى، ثم جاء الضمير الذي يعود عليه ويرجع إليه، فهل هنا الضمير في قوله (وبعولتهن) يرجع إلى العموم، وأرجع إلى ذلك العموم من باب الاستخدام، يعني أن مرجع الضمير كان عاماً، والمراد بالضمير هو الخاص، بعض بعض، فالمجاز أين هنا؟ مجاز في الكلمة إذا صح التعبير، يعني مرجع الضمير لا يراد به عموم العام، وإنما يراد به خصوص الرجعيات من المطلقات اللائي بعولتهن أحق بردهن في ذلك، أو أن الضمير يرجع على العام، كما هو عام،لا يوجد استخدام، بمعنى أن المجاز ماذا نسميه؟ مجاز في الإسناد وليس في الكلمة، يعني المطلقات يراد بهن خصوص الرجعيات، قوله تعالى منذ البداية: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أي مطلقات؟ هن الرجعيات، ولذلك يكون مرجع  الضمير، لايوجد استخدام، وإنما يرجع إلى خصوص الرجعيات، غير أن العام استخدم في الخاص من باب  المجاز، وأسند هذا الضمير إلى ذلك العام، باعتبار أن المراد من العام هو الخاص، فنسمي هذا مجاز في الإسناد، وذاك نسميه مجاز في الكلمة، استخدام.

كان كلامنا يدور في هذه الدائرة.

في هذا اليوم نريد أن نتعرف على أي الوجهين أولى بحمل الكلام عليه وبالبناء عليه، وبالأخذ به، هل يكون المقام من باب الاستخدام؟ أو يكون الكلام من باب المجاز في الإسناد؟ 

قبل أن نبين ذلك لا بأس أن نبين مطلبين: 

وكلا المطلبين يظهران مما أفاده الآخوند (يرحمه الله) في كفايته:

المطلب الأول: أن البحث إنما يتم ويكون فيما إذا كان الكلام الأول تاماً، بمعنى أن الكلام الأول انعقد له ظهور، تحقق، مثل ماذا؟ (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) يوجد موضوع ويوجد حكم يترتب على الموضوع، خلاص تم، حتى إذا ما جاء كلام ثاني فالكلام الأول تام، ثم يأتي (وبعولتهن أحق بردهن) هذا محل الكلام، أما إذا كان الكلام الثاني جاء، ولكن الكلام الأول ليس بتام، مثل أن نقول هكذا: والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، هذا ليس محل كلامنا، لماذا ليس محل كلامنا؟ لأنه لايوجد حكم في الأول تم بعقد وضع وعقد حمل، ثم جئنا بجملة ثانية أو شبه جملة يرجع فيه ضمير على ما تقدم، الموضوع المتقدم، فإذاً يكون ننتبه في قولنا (والمطلقات أزواجهن أحق بردهن) حتماً يكون الضمير مخصصاً، ولا ينعقد للمطلقات ظهور في العموم، وإنما معلوم أن المطلقات اللائي ذكرناهن المراد بهن هن الرجعيات فقط وفقط، هذا التنبيه الأول، يعني بعبارة أخرى: إذا كان الحكم في الأول لم يتم، فما يصح لنا أن يكون الضمير لدينا يرجع، لا يصح لنا أن نقول: هل العموم انعقد أو لم ينعقد، حتماً لم ينعقد عموم، والمراد من الضمير قرينة تجعل ذلك العام المراد به الخاص.
نعيد بشكل سريع: إذا ما كان الكلام الأول تام، لا يوجد حكم على الكلام الأول، فقط موضوع، ثم جاء الضمير الذي فيه حكم يرجع إلى الكلام الأول، لا نقدر أن نقول إن الكلام الأول الأول، هذا المراد به الذي هو المطلقات، المطلقات هذا الكلام الأول، (أزواجهن أحق بردهن) هذا الكلام الثاني، فهنا لا ننتنازع ونقول: هل المطلقات هنا المراد به عموم المطلقات أو خصوص الرجعيات؟ حتماً المراد بهن خصوص الرجعيات، لماذا؟ لأن المطلقات ما جاء لهن حكم، إلا الذي في الضمير الذي يرجع إليهن.

إذاً عرفنا هذا، هذا هو التنبيه الأول.

التنبيه الثاني: وأيضاً ذكره الآخوند (يرحمه الله)، قبل أن نبين التنبيه الثاني نرجئ التنبيه الثاني لحاجة في نفس يعقوب قضاها، بعد ذلك نمر عليه.

هنا نبين المطلب قبل أن نرجع إلى التنبيه الثاني، وسوف في التطبيق نذكر التنبيه الثاني.

هنا عندنا  العلماء، كما أشرنا بالأمس الماضي يختلفون في أرجحية أحد الوجهين على الوجه الآخر، بمعنى أيهما أولى أن يكون لدينا الكلام محمولاً على المجاز في الإسناد أو المجاز في الكلمة، أيهما أولى أن يكون المطلقات منذ البداية مستعمل فيه مجازاً في الرجعيات، والضمير يرجع إليه، ولا يوجد تصرف في الضمير، لأن الأصل في الضمير أن يكون المراد به نفس المراد من مرجعه، كما يتطابق الضمير مع المرجع في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع، كذلك يتطابق في العموم والخصوص، فبما أن مرجع الضمير هنا (المطلقات) المراد بهن خصوص الرجعيات فبعد لماذا نأتي ونطول الطريق ونقول إن المطلقات يراد بهن عموم كل مطلقة مطلقة، بيد أن الضمير يرجع إلى بعضهن وهن الرجعيات من باب الاستخدام، يقولون هذا تطويل، لماذا تطويل؟ لأن الأصل هو التطابق بين الضمير ومرجعه، فماذا نسمي هذا؟ نسميه بأصالة عدم الاستخدام، التي هي إذا واحد تسمع يقول: أصالة الضمير، فهنا كلام فيه حذف كثير، كل هذا الكلام الذي أتينا به محذوف، بل قد إذا سمعنا أحد لا يعرف هذه المطالب يقوم ويضحك ويقول: لا يوجد عندنا شيء اسمه أصالة ضمير، المراد بأصالة الضمير: أن الضمير عندما يعود على مرجعه يتطابق مع مرجعه، في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع، والمراد بعمومه وخصوصه، فإن كان المرجع عاماً فالضمير يعود إلى ذلك العام، و إن كان خاصاً فالضمير يعود إلى ذلك الخاص، ونعبر عن هذا بأصالة عدم الاستخدام، التي يعبر عنها بعض بأصالة الضمير.

أما إذا كان في الحقيقة عندنا المطلقات، المطلقات يراد بهن عموم المطلقات، فهذا ما استخدمنا كلمة المطلقات مجازاً في الرجعيات، لأن الأصل في المطلقات أن تكون عامة شاملة لكل مطلقة مطلقة، وعندما يعود الضمير، لا بأس أن يعود الضمير على بعض من المطلقات، لا كل مطلقة مطلقة، يعني لا بأس أن يكون في الضمير استخدام ونتمسك بأصالة العموم، لأن الأصل في العام أن يستخدم في معناه الذي وضع له، أن لا يكون مجازاً، فكلمة المطلقة يراد بها الشمول والعموم والاستيعاب لكل مطلقة مطلقة.
إن قلت: إن قوله تعالى: (وبعولتهن)!

قلت: هذا يرجع إلى بعضهن وليس إلى كلهن.

تقول: ما يصير الضمير يرجع إلى بعض، لابد من تطابق!ط

أقول: لا، استخدام، استخدام، فكم عندنا من الضمائر اللائي لا يرجعن إلى نفس المراد بمرجعهن، فالمرجع شيء والضمير يعود على شيء آخر.

عجيب يوجد هكذا؟ 

يقول: إشكثر هكذا، كما قلنا: إذا نزل السماء بدار قوم رعيناه، فالضمير في (رعيناه) هل نحن نرعى السماء، أو نرعى النبات، العشب، الذي أنبته المطر، أولاً يوجد مجاز، فإن المراد بالسماء هو المطر، والمطر بعد أن يمطر ويهطل، ديمة، غيم، ينبت زرعاً، والزرع هذا إذا كان بدار جيراننا، قوم، نحن لا نخذل الجيران، نرعى نبات الجيران كما نرعى النبات الذي هو لنا، فما أكثر المحذوفات وما أكثر المجازات، ولكننا لا نعتني بها، بل محل الشاهد لنا هو (رعيناه) فإنه لا يرجع على نفس المطر، وإنما يرجع على المسبب عن المطر، الشيء الثاني، فلماذا هنا الضمير مرجعه شيء ولم يتطابق مع مرجعه، فالأولى يقال: أن نحمل المطلقات على العموم، تمسكاً بأصالة العموم، وإذا تعارض، إذا عندنا تعارض بين التمسك بأصالة العموم من ناحية والتمسك بأصالة عدم الاستخدام من ناحية فبأي الأصالتين نتمسك؟ هنا مورد كلام، نحن نريد أن نفهم لماذا نقدم أحد الرأيين على الآخر، يعني لماذا نقول: إن التمسك بأصالة العموم أولى من التمسك بأصالة عدم الاستخدام؟ أو نقول: إن التمسك بأصالة عدم الاستخدام أولى من التمسك بأصالة العموم؟

حتى نبين أي الرأيين أقوى.

نحن هنا أول شيء ينبغي أن نلتفت إلى حيثية جد هامة، وهي أننا نعلم المراد من الكلام، نعلم أو لانعلم؟ نعلم، أن مراد (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) بعولتهن، يعني أزواج الرجعيات، أزواج المطلقات بطلاق غير بائن، هذا حتماً معلوم لدينا، طيب، مع كون العلم لدينا متحقق، لماذا لا يكون هذا العلم قرينة على أن المجاز ههنا، المجاز في الاستخدام، وليس المجاز في عموم العام، يعني استخدم العام وأريد به الخاص، لأنه هذا مراد لنا، فإذا كان الشيء مراداً يعني بيناً، وإذا كان بيناً يعني ظاهراً، وإذا كان ظاهراً، يعني واضحاً، فالواضح لابد أن يؤخذ به، وهو الأولى المتعين، من هنا نقول إن (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)لابد أن يكون هنا استخدام، وإذا كان استخدام، لأنه هو المراد، فيكون التمسك بأصالة العموم، ويكون المجاز في الاستخدام، ولا نقول: إن المجاز في المطلقات، استخدم العموم في الخصوص، والضمير يتطابق مع مرجعه، لماذا لا نقول ذلك؟ لأنه عندنا واضح أن المراد ببعولتهن الرجعيات، فهذا نوع من الترجيح بمعرفة المراد من الكلام، غير أن هذه القرينة ردت، وقيل كلا، التصرف في عموم المرجع، تصرف في الضمير، العفو، غير أن هذا رجح بهذه الدعوى، يعني قيل باعتبارنا نعرف، الدليل يصاغ بهذه الكيفية، التصرف في عموم المرجع تصرف في الضمير، أما التصرف في الضمير فلا يستلزم التصرف في عموم المرجع، فالتصرف في الضمير معلوم، قرينة واضحة بينة، ولا تجري عندنا شيء اسمه أصالة الضمير، بخلاف التصرف في العام، أن نجعل العام خاصاً، فهذا مجاز، فلماذا نرتكب المجاز بينما بإمكاننا أن نتمسك بأصالة الحقيقة؟ يعني بالتمسك بعموم العام بأن المراد بالمطلقات هن عموم المطلقات، وبعولتهن هن خصوص الرجعيات، لأن هذا هو الظاهر، ونحن نأخذ بالظاهر، قيل هذا.

غير أن هذا الدليل رد، كما سوف يأتينا، نطبق:

تطبيق:صـ135

في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

قد وقع الكلام بينهم في أن تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يمنع من البناء على عموم حكم العام فيقتصر على خصوص الأفراد المرادة بالضمير، أو أن العام يبقى على عمومه؟ وهذا التنبيه الذي نحن أوردناه...
والظاهر أن محل الكلام ما إذا كان حكم العام يتباين مع حكم الضمير، يعني تم، انعقد حكم العام، وصار للضمير حكم لحاله، لكنه ضمير مرجه العام، حتى يصير عندنا تفكيك بين حكمين، يتجه احتمال التفكيك بينهما في العموم والخصوص، بخلاف ما لو كان الحكم واحداً، مثل ماذا؟ يقول مثل المثال الذي أنا أتيت به ومثل المثال الذي أتى به الماتن، إذا قلنا هكذا: أثم أعداء زيد بشتمهم له، يعني أعداؤه شتموه، فإذا هنا ماذا؟ أثم أعداء زيد، الضمير إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى أن الإثم إنما كان بسبب شتمهم له، وليس بسبب العداوة، فالذي أثم من أعداء زيد هو الشاتم له، أما بقية الأعداء فلم يأثموا بهذا الإثم وإن كان قد أثموا بآثام أخرى كالغيبة والنميمة والبهتان وما إلى ذلك، هذا لا علينا منه، بل علينا من الذي حدقنا النظر عليه والتفتنا له، حيث لا إشكال ظاهراً في اختصاص حكم العام وهو الإثم بمن شتم زيداً، أما بقية الأعداء فلا يشملهم الحكم، لماذا؟ حتى وإن كانوا من الآثمين، لكن أثموا ليس بسبب الشتم، بل بسبب الغيبة مثلاً.

إذا عرفت هذا فالظاهر التفصيل بين أن يكون اختصاص حكم الضمير ببعض الأفراد جاء بقرينة متصلة وأن يكون جاء بقرينة منفصلة، فقوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
، فإن الإيلاء وإن كان هو الحلف على ترك الوطء فلا يمنع من عموم النساء للمتمتع بها، المفروض أنه يكون عاماً، فالذي عقد بزواج مؤقت ثم أقسم وقال: والله لا أطأنك، فيشمله الحكم، ولكننا عرفنا أن قوله: (وإن عزموا) هم، عزموا الطلاق، فلا يشمل الحكم بسبب أن الضمير يرجع إلى بعض الأزواج، وهم الذين عقدوا بالزواج الدائم غير المؤقت، يختص بمن شرع طلاقهن وهن الدائمات، وفي مثل ذلك يتعين التوقف عن عموم حكم العام، هنا بعد لا نقول انعقد العام في العموم، حتماً ماذا يصير بعد عود الضمير عليه؟ يصير الخاص وهن الزوجات الدائمات، فليس فيه شمول للدائمات وللمتمتع بهن.

لأن ذلك من القرائن التي تكتنف الكلام وتمنع من انعقاد الظهور في عمومه، وجميع ما ذكره العلماء في كلماتهم في الأصول وفي اللغة من عدم رفع اليد عن عموم العام ولزوم التصرف في الضمير يتم مع انعقاد الظهور في العموم على مرتبة بنحو أن يكون حجة، أما هنا فلا يكون حجة، لأن القرينة أزالت ذلك الظهور الذي يمكن أن يتمسك به وأن يكون حجة، أما في القسم الثاني وهو القرينة المنفصلة، فقوله تعالى: ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ)
، فإن الصدر ظاهر في عموم العدة للمطلقات، والذيل باعتبار اشتماله على ضمير ماذا يبين هذا؟  جواز الرجوع بالمطلقة التي لها عدة، ولا يشمل البائنة، وتخصيصه ببعض الأقسام إنما استفيد من الأدلة الأخرى، نحن نعرف أن البائن لايمكن أن ترجع لها.
ولذلك يقول: والفرق بين هذا المثال وبين الآية الأولى، أن الآية الأولى فيها حكم تام، الآية الأولى فيها حكم تم، العفو هذا التنبيه الثاني، التنبيه الأول نبهنا عليه، أنه لابد الحكم يكون تاماً، وهذه الحكم ماذا يكون فيها؟ عندما يكون الحكم الأول تاماً مثل هذه الآية الثانية نقدر أن نقول إن هذا الضمير هل له صلاحية بأن يخصص مرجعه أو لا يخصص؟ 

بقي هذا التنبيه الثاني الذي قلت سوف يأتينا في التطبيق....

الآية الأولى التي كانت فيها القرينة متصلة جاءت لتشريع حكم الرجعة، كيف يرجع الزوج إلى زوجته، مجرد يبقى ماسكاً عن ترك الوطء أربعة أشهر، ثم بعد ذلك يرجع عليه بالعافية لا مشكلة عندنا وإياه، ولكن أداءً لقسمه لابد أن يترك وطء الزوجة أربعة أشهر، أو يترك الوطء بماذا؟ بالإنفصال، الذي بعد لا يقدر على الرجوع إلا بعقد ثاني، والفرق بينه وبين الآية الأولى أن  الحكم في الآية الثانية وارد لتشريع الرجعة، فيكون ظاهراً في عموم تشريعها للمطلقات، بمقتضى إسناده، إسناد الحكم لضمير المطلقات الرجعيات، أما الآية الأولى فهي غير واردة لتشريع الحكم بالرجعة، وإنما تبين حكماً ثانياً وهو حكم الحنث، الواحد إذا حلف وأقسم وآلى، فهي غير واردة لتشريع الرجعة، لتكون ظاهرة في عموم تشريعها من مؤالي منهن من الأزواج، بل لبيان أن الطلاق يقضي ويحذف ويزيل مسألة الإيلاء، عملاً بعد الفراغ عن تشريعه، فلا يكون للآية ظهور في العموم، في عموم التشريع.

وكيف كان! يعني الآن نريد أن نأتي بكلام أعمق من هذا، الواحد آلى على ترك الوطء، ثم طلق، إذا طلق خلاص، زال حكم الإيلاء، ثم بعد أن طلق رجع، فإذا رجع هل يقدر أن يطأ زوجته أو لا يقدر؟ يقدر، لأن ذاك الحكم ما دامت زوجة، وهذا الآن انفصل عنها، وبعبارة أعمق: آلى على زوجته، أليس يجب عليه أن يترك الوطء أربعة أشهر؟ ثم طلقها في طهر لم يطأها فيه، ثم حاضت بعد أن طلقها في اليوم الثاني، فطهرت فحاضت، الآن كم؟ حيضتان وطهر، ثم تزوج بها، يعني عقد عليها من جديد، في خلال شهر أو شهر وخمسة أيام، حتى تكون القضية واضحة، هل يجوز له أن يطأها أو لا يجوز؟ يقدر الإنسان إذا لا يريد أن يحنث في يمينه، يطلق زوجته ثم يطأ زوجته، وتصير المدة شهر وليس أربعة أشهر، هذا هو الحكم الشرعي، ليس فيه لف ولا دوران، فهو حل ثاني، بل لبيان أن الطلاق يحل مشكلة الإيلاء عملاً بعد الفراغ عن تشريعه، فلا يكون لها ظهور في عموم تشريع الحكم.

وكيف كان! نحن ليس بحثنا بحثاً فقهياً، ولكننا نريد أن ننوه، ففي هذا القسم حيث لا إشكال في انعقاد الظهور في عموم حكم العام، هنا ندعي أن المطلقات يستظهر أنه يشملن كل مطلقة مطلقة، سواءً كانت بائنة أو رجعية، وأن الضمير وإن رجع إلى بعضهن إنما استفيد من أدلة أخرى.

في انعقاد الظهور في عموم حكم العام كثبوت العدة المطلقة في الآية الذي هو حجة في نفسه، ولا يلزمنا أن نرفع اليد عنه بالدليل الخارج المتضمن تخصيص حكم الضمير لعدم التلازم بين مرجع الضمير والضمير، لا يشترط، فليكن من باب الاستخدام، فلا مجال للبناء عليه والخروج عن أصالة العموم، بل ينبغي أن نتمسك بأصالة العموم وليكن المجاز في الضمير بعوده على شيء يختلف معه في العموم والخصوص.
إن قلت: لماذا لا يكون تطابق بين الضمير ومرجعه، لماذا لا نجعل المجاز في المرجع نفسه، ونجعل التطابق...

إن قلت: لما كان ظاهر الكلام التطابق بين الضمير ومرجعه، فبعد قيام الدليل من الخارج على اختصاص حكم الضمير ببعض أفراد العام وهن المطلقات الرجعيات يدور الأمر بين التصرف في العام بحمله على خصوص الأفراد الباقية المحكومة بحكم، الضمير، والتصرف في الضمير بالبناء على عدم التطابق بينه وبين المرجع ماله، من باب الاستخدام، يعني يصير المطلقات المراد بهن الشمول والعموم، وبعولتهن المراد خصوص الرجعيات، فيصير استخدام، أو على التوسع في إسناد الحكم عليه، على عمومه، مع ثبوت حكمه لبعض أفراده، أفراد العام، يعني نحن ماذا أسندنا؟ أسندنا الضمير إلى الكل، والمراد به البعض، فماذا يصير؟ أين المجاز جعلناه فيه؟ في العموم، لأننا استخدمنا العام والمراد به الخاص،يعني استخدمنا المطلقات ولم نرد به كل مطلقة مطلقة، وإنما أردنا به خصوص الرجعيات، فإذاً عندنا هنا أمران إما أن نكون بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية، وليس التصرف في الضمير بأحد الوجهين بأولى من التصرف في العام بالتخصيص، بل لعل الثاني أولى، ولا أقل من التوقف عن عموم العام بعد عدم المرجح، يعني نحن لماذا، وليس التصرف في الضمير بأحد الوجهين بأولى من التصرف في العام، يعني ماهو المرجح أن نتصرف في العام ونجعل المراد في العام استخدم في الخصوص، أو نحمل الضمير على الاستخدام أو المجاز في الإسناد.

فنحن ماذا نفعل هنا؟ إما أن نقول: بأن العام لم يستخدم بالعموم، فهذا تصرفنا في العام، أو نتصرف في الضمير، والتصرف بالضمير بأحد وجهين، إما أن يكون بالإستخدام أو بالمجاز في الإسناد، التوسع، وهنا أي الأمرين نرجحه على الآخر؟ يقول: لا توجد أولوية، حتى يرد ذلك الكلام الذي قاله الأصوليون، ماذا قال الأصوليون؟ قالوا: نتمسك بأصالة العموم، يقول: لا يوجد دليل نسميه التمسك بأصالة العموم عندما يتضادان ويكون كل منهما له ما يدعمه ويقويه، فليس أحدهما بأولى من الآخر، لأن كلاهما له مرجح، يقول: لا، سوف يأتينا أن القول بالتصرف من باب الاستخدام أهون من التصرف في العام، بجعله مجازاً في الخاص، لماذا؟ لأن أصالة العموم أقوى، التمسك بأصالة العموم أقوى من التمسك بأصالة عدم الاستخدام، أو المجاز في الإسناد.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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